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إملخص:

 وقاض ي التحقيق، بإجراءاتعزز المشرع الجزائري اختصاصات الشرطة القضائية 

ــإإ06:ي والتحقيق عن طريق القانون رقماستثنائية وذلك بوضع أساليب وآليات جديدة للتحر    22ــــ

في بعض الجرائم الواردة على سبيل الحصر أهمها جرائم الفساد 2006ديسمبر  20:المؤرخ في

عرف مله الوقاية من الفساد ومكافحته، نظرا لما تحالواردة بقانون 
ُ
من خطورة على المجتمع، وت

هذه الأخيرة عند الفقه بأساليب التحري الخاصة، وجاء منها أسلوب المراقبة والاعتراض على 

 المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب.

إكلمئ إالمسثئحة :اف

 .الرقابة القضائية، امتداد للاختصاص تحقيق القضائي، تحقيق الابتدائي،ال

                                                           
 .12/05/2020، تاريخ قبول نشر المقال 17/04/2020 ، تاريخ مراجعة المقال07/3/2020 تاريخ إرسال المقال *

إ .إبنإتلةمئنإمحمدإالأمين

بئحثإي إافقئنونإ

 maitremohamedamine@gmail.comااسفكتروني:

إافاحمئنإعبدإإخلسيأ. .إ

 مدير مخبر بحث حول فعلية القاعدة القانونية

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 ، الجزائر06000جامعة عبد الرحمان ميرة ــــــ بجاية 

 khelfiabderrahmane@yahoo.fr البريد الالكتروني:

 

mailto:khelfiabderrahmane@yahoo.fr


 
 

 

 ISSN :2602-7380                             القانونية القاعدة فعلية حول الدراسات مجلة

 2020- 01  الع د 04لد:   المج 

 ص، الإجراءات الاستثنائية في جرائم الفساد علد:ى ضوء القانون الجزائي الجزائريخلد:في عب  الرحمان، بن سلد:يمان محم  الأمين، 

 .154-133 ص
 

134 
 

Extraordinary measures in corruption offenses in the light of Algerian 

criminal procedural law 

Summary 

 The Algerian legislator has strengthened the powers of the judicial police 

and the examining magistrate with exceptional measures, by setting new methods 

and investigative mechanisms by law N° 06-22 of December 20, 2006 for certain 

offenses listed exclusively; The most important being the corruption offenses 

mentioned in the Law on the Prevention and Control of Corruption, in view of the 

danger they pose to society. 

 These methods and mechanisms are known in jurisprudence as special 

investigative methods, so are the methods of observation, objection to 

correspondence, recording of sounds, taking pictures and infiltration. 

Keywords : 

 Judicial inquiry, preliminary inquiry, judicial review, extension of jurisdiction. 

Les mesures extraordinaires dans les délits de corruption à la lumière du droit 

procédural pénal algérien 

Résumé 

 Le législateur algérien a renforcé les compétences de la police judiciaire et 

du juge d'instruction  avec des mesures exceptionnelles, en fixant de nouvelles 

méthodes et mécanismes d'enquête par la loi n ° 06-22 du 20 décembre 2006 pour 

certains délits énumérés exclusivement ;  les plus importants étant les délits de 

corruption mentionnés dans la loi de la prévention et de contrôle de la corruption, 

compte tenu du danger qu'ils comportent pour la société. 

Ces méthodes et mécanismes sont connus en jurisprudence comme des méthodes 

d'enquêtes spéciales, il en est ainsi des méthodes d'observation, d'objection à la 

correspondance, d'enregistrement des sons, de prise de photos et de l’infiltration. 

Mots clés 

Enquête judiciaire, enquête préliminaire, contrôle judiciaire, extension de 

compétence. 



 
 

 

 ISSN :2602-7380                             القانونية القاعدة فعلية حول الدراسات مجلة

 2020- 01  الع د 04لد:   المج 

 ص، الإجراءات الاستثنائية في جرائم الفساد علد:ى ضوء القانون الجزائي الجزائريخلد:في عب  الرحمان، بن سلد:يمان محم  الأمين، 

 .154-133 ص
 

135 
 

إمقدم 

نما هي إ، غيرهادون حددة تنفرد بها دولة م ظاهرة محليةيست ل مشكلة الفساد

ازدادت عالمية هذه الظاهرة مع ما يشهده عالم اليوم من ثارها، و آفي أبعادها و وطنية آفة 

علام، علومات ووسائل اإ الماستخدام شبكات في ظل توسع كبير في كافة المجلات، سيما 

الترويج على تبادل المعلومات عصابات اإنتاج والتهريب و ذي زاد من قدرة مر الالأ 

سهل إتمام الصفقات بشكل نشطتهم الاجرامية و أم على تطوير الخبرات التي تساعدهو 

 سريع.و 

فان مظاهر خطرها قد  ومتعددة الجوانبآفة عالمية ن كان الفساد إهذا، و 

 وتعاني دول تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تعاني بعض الدول من مشكلات اإنتاج، 

 وأخرى مندول أخرى من مشاكل العبور، ، و عصاباتالدعم ى من مشكلات أخر 

 مشكلات تسليحها بالمواد الأولية للمتفجرات، و تبييض الأموالمشكلات التمويل المالي و 

 .وغيرها

بغرض متعددة قوانين  سن   إلىالمشرع الجزائري واجهة ظاهرة الفساد سعى في سبيل م

وضع قانون موضوعية، فقد  خر أحكاماوالبعض الا إجرائية  ا، بعضها أحكامالآفةهذه من  الحد  

إإ05: رقم الوقاية من تبييض الأموال وتمويل اإرهاب في القانون  ، 2005فبراير إ06 :المؤرخ في 01ـــــ

، 2006فبراير  20 :المؤرخ في 01ـــــــإ06تحت رقم:  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته سن  كذلك و 

تابعة ضد عطى خصوصية في إجراءات المأومن جهة أخرى وأتبعها بمراسيم رئاسية وتنظيمية، 

، وفي ذات التعديلات الأخيرة المتتالية في قانون اإجراءات الجزائيةفي  جرائم الفسادمرتكبي 

إالقوانين الخاصة المذكورة آنفا.
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ضخامة المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية المتنوعة لمواجهة العملي أثبت الواقع كما 

ال المواجهة القوية لاستئصلى المزيد من المجابهة و إحاجة ال مع ضرورةهذه الآفة والحد منها، 

 .والمستمرة الواعيةواليقظة تشديد الحصار عليها ، و وتتبع آثارهافة، جذور الآ 

لذا يطرح إشكال فعالية اإجراءات المتبعة من طرف المشرع في مواجهة الفساد المستشري 

 في المؤسسات واإدارات في الجزائر؟ 

الأجدر دراسة اإجراءات الاستثنائية المقررة في مرحلة كان من للإجابة على هذه اإشكالية 

ية ثانية دراسة ذات اإجراءات في مرحلة التحقيق التحقيق الأولي في جزئية أولى، وفي جزئ

 الابتدائي. 

إول ي إماحل إافثحقةقإالأإإااستثنائية جراااا إجردوىإالإ:إالأولإإالمبحث

على غرار  الأولي تحقيقجهات المام العمل بها أ يتم ستثنائيةاإجراءات وضع المشرع 

 جرائم الفسادمثل رائم الخطيرة الجف ،لمبادئ العامةلالجزائية وفقا اإجراءات العادية للمتابعة 

صَها
َ
ميزها عن غيرها المتبعة في الحالات العادية، ذلك لأنها أكثر تهديدا بخصوصية  خ

ُ
إجرائية ت

 ،اإقليمي صلاختصاللأمن الاجتماعي والاقتصادي للدولة؛ وتظهر هذه الخصوصية في تمديد ا

 . للنظرفترات التوقيف تمديد و 

صنفة ــــــ عن طريق التحري عن الجرائم لبحث و يتم االمرحلة من خلال هذه   
ُ
الخطيرة ــــــ الم

 ها وعنعنوالكشف  ،التقص ي عن الجريمةمن خلال القضائية حال وقوع الجريمة،  الشرطة

، فهي مرحلة شبه قضائية تمثل أول 1وبفاعلهاها شياء التي لها علاقة بالأ و  وضبط الأدلةمرتكبيها، 

                                                           
، دار هومةبعة ثانية، الاتهام، طو  ستدلالالا نون اإجراءات الجزائية الجزائري )الكتاب الأول( ستحد  في قاالمعلي شملال، 1

 .11، ص2017الجزائر،
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وتوجه فيها  ،2القضائية لكشف النقاب عن كل ملابسات الجريمة المرتكبة اتصال للشرطة

يبقى صالحا فقط المرحلة هذه خلال  هن، ذلك لأ وليس متهمبه فيه شتاإجراءات ضد شخص م

 للاشتباه مهما كانت قوة الشكوك التي تحوم حوله ذلك لتمتعه بقرينة البراءة.

 على النحو المبين أدناه؛ جرائم الفسادوصية المتابعة في تظهر خص

إافقضئية اخثصئصإافشاط إتمديدإ:إالمطلبإالأولإ

اص في صلاحية تمديد الاختص جرائم الفسادالقضائية في  للشرطةعطى المشرع الجزائي أ

ذات منها ما هي اختصاصات و  نوعيذات طابع اختصاصات  يفمنها ما ه، التحري مرحلة البحث و 

 .إقليميطابع 

إئية افقضشاط إااسخثصئصإافاوع إفلإافساعإالأول:

بممارسة سلطاتهم بالنسبة لكافة أنواع  ختصاصالا ينعقد لضباط الشرطة القضائية 

ثناء البحث أكل ما يصدر عن هؤلاء سليما  وبالتالي يعتبرالجرائم مهما كانت جسامتها أو طبيعتها، 

 وضبط الأشياء حاضرالمتحرير ، و ومرتكبيهاللكشف عن الجرائم  جمع الاستدلالات ووالتحري أ

الجرائم المتلبس بها، بغض بالجريمة ووضع المشتبه فيهم تحت النظر خاصة في  ةعلاق االتي له

 و جناية.أجنحة ذات وصف ن كانت الجريمة إالنظر 

منع الحاضرين من مغادرته، ة، و لى مكان الجريمإالفوري  نتقالالا تشمل هذه اإجراءات 

ن مثل هذه اإجراءات من إبحسب الأصل ف، و وتفتيش الأماكن ،المشتبه فيهمعلى  كذلك القبضو 

لا في حالة الجريمة المتلبس إالقضائية شرطة سنادها للإ ية، ولا يجوز ئالسلطة القضا ختصاصا

بإجراءات المشرع اختصها  جرائم الفسادلكن ، و قاض ي التحقيقأمن النيابة العامة  بإذنبها أو 

                                                           
 .509ص القاهرة، دار النهضة العربية، الجنائية، دون طبعة،محمود نجيب الحسني، شرح قانون اإجراءات إ2
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 والاعتراض علىالتقاط الصور  المراقبة، أن يتم بشأنها اتباع أسلوب إجراء ثلليست اعتيادية م

 .والتسرب ،المراسلات

قانون أساليب التحري الخاصة في هذه اإجراءات تحت مسمى الجزائري فقد نظم المشرع 

ــإإ06:القانون رقم من خلال التعديل الواقع بموجب، اإجراءات الجزائية ديسمبر  20:المؤرخ في22ــــــ

أساليب الوقاية من الفساد ومكافحته كما تناول قانون وفقا للصور المذكورة أعلاه، ، 2006

حصر ، وقد الاختراقو  ،الترصد الالكترونيقب، و التسليم المرا ؛هي، و 3همن 56أخرى في نص المادة 

التخريبية عمال والأ الجرائم اإرهابية الجرائم أهمها المشرع مجال تطبيقها في سبعة فئات من 

إإ05: الواردة في القانون رقم والفساد ، وسيتم بيان هذه الصور 20054فيفري  06:المؤرخ في01ــــــ

إبش يء من التفصيل

اقب إواعتراضإالمااتلا إوتسجةلإالأصوا إوإإأواس: إافثقئطإصورإالما

، بعض صور التحري الخاصة في المساس بالحياة الخاصة للأفراد المقدسة قانوناتجتمع 

أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء فيه تقييد لحريات الافراد أو انتهاك  تأكد فقها وقضاء لذا

إلا في إطار إشراف أو إذن قضائي يُتابع العملية ويحدد لها تاريخ صلاحية حتى لا  ملخصوصيته

 يتم التعسف بشأنها، وهو ما سوف نوضحه بشأن هذه الصور.

 

 

                                                           
ـــر 20:مــــــــؤرخ فــــــــي 01-06: قــــــــانون رقــــــــمإ3 ــ ــ ـــــاد تع، الم6200فبرايـ ــ ـــن الفسـ ــ ــ ـــــة مـ ــ ـــــق بالوقايـ ــ ـــه لـ ــ ــ ــــدد  ر. ج. ج.ج)ومكافحتـ ــ ( صــــــــادرة 14عــ

 .2011وت أ10:صادرة في( 44عدد  ج. ج. ر.)ج2011أوت2:المؤرخ في 15-11:رقم والمتمم بالقانون ، المعدل 2006مارس8:في
صـادرة ( 11عـدد  ج .ج. ر .)جوتمويـل اإرهـابالمتعلـق بالوقايـة مـن تبيـيض أمـوال  2005فبرايـر 06:مؤرخ فـي 01-05:قانون رقم 4 

 .2005فيفري  9في: 
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اقب إ.أ إالما

و مواد تحت رقابة سرية ودورية، أو أماكن أو وسائل نقل أوضع شخص " تعني عند الفقه

و بالنشاط الذي أو أمواله، ألها علاقة بالشخص محل الاشتباه، معلومات  ىهدف الحصول علب

 .5"يقوم به

والأشياء يشمل مراقبة الأشخاص كإجراء يتم بناء على إشراف قضائي أسلوب المراقبة 

العادية المتمثلة في رصد حركة الأشخاص ووجهة الأشياء المرتبطة  للأساليبعادي وفقا  بشكل

اقب إااسفكترونة "إ" سائل وتدابير تقنية متطورة تسمىو باستخدام  وقد تكون بالجريمة،  طبقا الما

تالة إافيليها، كما قد تكون المراقبة تحت مسمى " وما ق.إ.ج.من 5مكرر  65المادة  لأحكام

اقب شروعة تتم تحت رقابة الم والأموال غيرالذي يتمثل في ترك عملية تسليم الأشياء " و الما

إ.6إلى غاية انتهاء وجهتها القضائيةالسلطات 

على أنها عملية أمنية يقوم بها . إ. ج مكرر من ق 16ورد مفهوم المراقبة في نص المادة 

البحث والتحري المباشر على ضباط وأعوان الشرطة القضائية عبر كامل التراب الوطني بهدف 

الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه في ارتكاب أو محاولة 

لجرائم أو ارتكاب إحدى الجرائم الخطيرة أو نقل الأشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه ا

إ.7ارتكابهاقد تستعمل في 

                                                           
ـــر الأمإ5 ــ ــ ـــــثر فـــــــــاروق، مراقبـــــــــة يـــــــــياســ ــ ـــة،  الأحاديــ ــ ــ ـــــات الجامعيــ ــ ــــى، دار المطبوعــ ــ ــ ـــة الأولـ ــ ــ ـــة، طبعــ ــ ــ ـــــراءات الجنائيــ ــ ــــي اإجــ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ الخاصــ

 . 136، ص2009اإسكندرية،

الجريمــة المنظمــة، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة بــن يوســف بــن  والتحقيــق فــيفريــد روابــلأ، الأســاليب اإجرائيــة الخاصــة للتحــري إ6

 .147، ص2016، 1جزائرالخدة 
بالقانون لا سيما المتمم اءات الجزائية الجزائري المعدل و يتضمن قانون اإجر  1966يونيو  8:مؤرخ في 155-66: أمر رقم 7

إ.2017مارس  29: فيصادرة  (20عدد  .ر.ج.جج)2017مارس  27: المؤرخ في07-17:رقم
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بل يكفي إخبار وعدم اعتراض وكيل  ،ضائيالمراقبة دون اشتراط اإذن القهذه تتم 

الجمهورية المختص إقليميا، ولم يشترط المشرع طريقة معينة للإخبار ولكن يُفضل أن تكون كتابة 

لأنها قد تتضمن تمديد للاختصاص اإقليمي أو مساس بحرية الأشخاص، ونفس الملاحظة بشأن 

ينة، وهي مسائل كذلك طريقة مع انون طريقة عدم اعتراض وكيل الجمهورية والتي لم يشترط الق

للاسترسال والتمادي في خرق روح اإجراءات القانونية تحت مظلة عدم  يتعين ضبطها درء

 الاعتراض الضمني.

بعد الانتهاء من المراقبة أو خلالها لا بد من تدوين ما تم التوصل إليه ضمن محاضر 

 تحقيق للرجوع إليها خلال مراحل الخصومة الجزائية.

إافثقئطإصور:إالمااتلا إوتسجةلإالأصوا إوإإاعتراضإب.

 مَ 
َ
جرائم في الأهمية ات بالغة ن المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائية من اختصاصك

تسجيل راض المراسلات و في اعت خاصة، فيها مساس واضح بالحياة الخاصة تتمثل الفساد

اقب إبأسلوب صور، وهي معروفةالالتقاط الأصوات و   .ااسفكترونة ""إالما

البحث  إطار لاسلكية فيالو ية المراسلات السلكية اقبة سر  مر في عملية تنحصر هذه ال

و في أشخاص المشتبه فيهم في ارتكابهم و المعلومات حول الأأجمع الأدلة الجريمة و  والتحري عن

والتي و النسخ للمراسلات، أو التسجيل أن طريق الاعتراض عتتم و ،إ8الجريمةمشاركتهم في ارتكاب 

و العرض، وذلك أو الاستقبال أو التخزين أو التوزيع أعبارة عن بيانات قابلة للإنتاج  هي

                                                           
، دار البيضــاء، الجزائــر، س، دار بلقــيرابعــة ن، طبعــة، اإجــراءات الجزائيــة فــي التشــريع الجزائــري والمقــار خلفــي عبــد الرحمــانإ8

 .99ص ،2019ـــــــإإ2018
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البريد و لا سلكية كالهاتف النقال و أبت كالهاتف الثامعروفة باستعمال وسائل اتصال سلكية 

 .9الالكتروني

الشخصية عن طريق اعتراض كافة  إذن فهذه اإجراءات كما يظهر اسمها تتم فيها المراقبة

أو تصوير كافة الحركات والتنقلات والوضعيات واللقاءات التي يقوم بها المراسلات الخاصة، 

قدر  مما يقتض ي الالتزام ،تمس مباشرة بالخصوصيةمسائل دقيقة الشخص محل المراقبة، وهي 

رطي أو الدَ لاقيات اإمكان بأخ
ُ
، اإجرائية المحددة قانونا ركي قبل الالتزام بالقواعدعمل الش

لطة القضائية بواجبها الرقابي على أكمل وجه، احتراما للشرعية ناهيك على ضرورة قيام الس  

اإجرائية، لذلك يتعين الحرص على حسن اختيار الأشخاص المكلفون بالعمل الرقابي، من خلال 

 ن به. البحث في أمانتهم والتزامهم المهني والأخلاقي بالعمل الذي يقومو 

إافتاابإثئنةئ:

وتتطلب من الشرطة القضائية أحديثة جديدة بالغة الخطورة على  تقنيةيعتبر التسرب 

ع الجزائري في التعديل الحاصل على مستوى قانون نها المشر  ن  قعالية في العمل،  وكفاءة ودقة جرأة

 بوضع تعريف للتسر  على غير العادة نجد المشرع الجزائري ،إو200610 اإجراءات الجزائية لسنة

تحت  ،و عون شرطة القضائيةأقيام ضابط  ...". إ. ج على أنه من ق 12مكرر إ65 في نص المادة

                                                           
التشريع الجزائري، دراسة على ضوء اتفاقية أمم المتحدة لمكافحة الفساد، أطروحة دكتوراه، هارون نورة، جريمة الرشوة في إ9

 .280،ص2017العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، و  كلية الحقوق 

،مـن حـلال 2006فبرايـر 20: المـؤرخ فـي 01-06: وردت هذه التقنية لأول مرة في قانون الوقاية من الفسـاد ومكافحتـه تحـت رقـم10

ديســمبر 20: المــؤرخ فــي22-06رقــم:  "الاختراق" لكــن بقــي هــذا المصــط ح غامضــا حتــى جــاء القــانون ســمامنــه تحــت  56نــص المــادة 

 وما يليها. 11مكرر 65اين تم ضبطه باسم "التسرب" وتحديد مفهومه واجراءاته في نص المادة 2006
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ة الأشخاص المشتبه في بف بتنسيق العملية بمراقمسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكل

 .11"أو خاف و شريك لهمأنه فاعل معهم أ هامهميبإو جنحة أجناية  همارتكاب

ئية عناصر الشرطة القضا أحدمنية تفيد قيام أعملية ب على هذا النحو هو فالتسر  

 .12إليهالدخول  و تنظيم يصعبأو التوغل داخل مكان ألى جماعة إجرامية، إبالتسلل 

 أتجدر اإشارة 
 
هوية ن يستعمل أب و العون المتسر  أاط الشرطة القضائية ه يمكن لضب  ن

 وأ و منتوجاتأو أموال أ إعطاء مواد وا و تسليمأو نقل أو حيازة أمستعارة، كما يمكنه اقتناء 

ن يعد ذلك من متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها دون أ و معلوماتثائق أو 

إ.(13)إتحريضقبيل 

إجراإ إي  إالأ ف  إجرمع إتاهةل إاجرل إمن إالجزاياي إالمشاع إتمح إافسائ  لشاط إفاي 

افتيإتتا إبئلخطورةإطئرإااسخثصئصإافاوع إافلجواإإلىإهذهإالجراااا إالخئص إإإي إافقضئية 

إافتيإياثوجربإعلةائإتقةةمهئإي إافاقئطإافثئفة :

نهئإأفإهةئ إيسترضإإنإافلجواإالىإهذاإافاوعإمنإالجراااا إياثوجربإانإيكونإمنإطاإ

إإتتا 
 
إلأإبدق إكبيرة افة  إواحتر إافاوعإمنإافعملةئ إخ  إهذا إي  إافتاا إنإااسخسئا بإيترتبإئص 

إإعلةهإنثئيجإوخةم .
                                                           

 نه:على أمن الفصل الثاني  81/2-706نص المادةفي التسرب قانون اإجراءات الجزائية الفرنس ي كما عرف إ11

« L’infiltration consiste pour un officier ou un agent de policejudiciaire spécialement habilité dans des conditions 

fixées et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à 

surveiller des personnes suspectées commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes 

comme un des leurs co-auteurs, complice ou receleurs… » 

 المتواجد على الرابط:= يراجع في ذلك قانون اإجراءات الجزائية الفرنس ي 

http//www.legifrance.gouv.fr 

ـــة، تإ12 ــ ــــاب ناديـ ــــاتيــ ـــ آليـــ ــ ـــفقات العموميــ ــ ـــــال الصـ ـــي مجــ ــ ـــــاد فـ ـــة الفســ ــ جامعــــــة مولـــــــود معمــــــري تيـــــــزي  ،ة، أطروحــــــة دكتـــــــوراهمواجهـ

 .342، ص2013وزو،

 .106ص ،مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان13
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لحايئ إالخئص إالىإالجراااا إالخئص إيعثبرإانتهئكإفلحايئ إافسا ي إواإواافلجإكذفك

إف إيث إاتهئمهإبعدوإإانإافشخصإمئزالإمشتبهإفةهفلمشتبهإفةهإخئص إ

إعلى إأإنهةك
 
إإهن إالجراااا  إوإهذه إافبرااة إقايا  إمع إبئعثبئرإانإتتائيى إااسنائن حقوق

إفكنإإافشخص إفةه إمشثبهئ إمئزال إالأول  إافثحقةق إماحل  إمتهمئإإي  إكشخص إمعئملثه يث 

إشخصإمذنبئإبئرتكئبهإفثلكإالجايم وك

المااتلا إبينإعتراضإالأخطاإمنإذفكإانإيث إاوإإائحة إافعملة افنإمنإإضفإالىإذفكإ

إيعثب إوافذي إومحئمةه إفةه إوإالمشتبه إجره  إمن إافدفئع إلحقوق إرإانتهئكئ إفا  إبينإانتهئك اإالمهني

 موكله.وإإالمحئمي

إافقضئية إلشاط المكئنيإفإصااسخثصئإافساعإافثئني:

فيها وظائفهم القضائية في الحدود التي يباشرون شرطة يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لل

شتبه فيه، مكان مكان وقوع الجريمة، محل إقامة الم ؛المعايير الثلاثة أحدلى إالمعتادة، استنادا 

ن معيار مكان وقوع الجريمة هو أناك أولوية لمعيار على أخر، رغم ليس هو  ،القبض عليهإلقاء 

شأنها، وقد يفهم من ذلك أنه عمليا باقي المعايير التي تتخذ ب وسهولة الاجراءاتالأكثر قبولا لمرونة 

تكون احتياطية، ووجودها يعمل على تسهيل العمل القضائي ضمن حالات مخالفة لوضع مكان 

المعايير السابق ذكرها  أحدعلى  ابناءالاختصاص رج تم خاي جراءإ وأكل عمل ع الجريمة، و وقو 

و أالاختصاص المحلي  بأن. إ. ج من ق16/1أكدته المادة وهذا ما ،به قانونا ولا يعتد ،يعد باطلا

 .ووظائفهم المعتادةون فيها ر حدود التي يباشالالمكاني لضباط الشرطة القضائية يكون في 

تنص حيث بفي الخروج عن هذه القاعدة،  خصوصية المتابعة في جرائم الفساد تظهر

ن يباشروا أ يجوز لضباط الشرطة القضائية في حالة الاستعجالعلى أنه . إ. ج قمن  16/2المادة

 وأضافت الفقرة الثالثة أنه يجوز  ،اختصاص المجلس القضائي الم حقين بهوائر في كافة دامهم مه
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كافة اإقليم الوطني متى طلب منهم ذلك  هامهم عبرن يباشروا مأ في حالة الاستعجال أيضا

ن يساعدهم في ذلك ضابط شرطة يمارس وظيفته في المجموعة أبشرط  ،القاض ي المختص

تد اختصاص ضباط الشرطة يمو ، 14لفسادجرائم الخطيرة كاالفي حالة  السكنية المعينة، خاصة

ن الاجراءات من قانو  16فقرات المادة بأحكاملى كافة اإقليم الوطني دون التقيد إالقضائية 

خطار النائب العام لدى المجلس القضائي ووكيل الجمهورية المختص إالجزائية، مع ضرورة 

 إقليميا.

إوقفإفلاظاتمديدإمدةإإ:المطلبإافثئني

حرمانه من التنقل لفترة و ته سلب حرييفيد حجز الو ألنظر اوضع المشتبه فيه تحت 

دعت مقتضيات التحقيق ذا إفي المكان المعد لذلك،  وذلك باحتجازهقصيرة يحددها القانون، 

إ15الابتدائي المساس ينطوي على تقوم به الشرطة القضائية خطير عمل  الاجراءويعد هذا .

لتفادي في غير حال التلبس، و  القيام به يجوز بحسب الأصل ا لاحرية الشخصية للإنسان، لذبال

من الدستور الجزائري في مجال الحريات  60التعسف باستعمال هذا الاجراء نصت المادة 

 ساعة.48ن يتجاوز أولا يمكن للرقابة القضائية، التوقيف للنظر  الجزائية يخضع

يمكن تمديد المدة  فإنه. إ. ج من ق65/3المادةنص  حسبو قضايا الفساد نه في أغير 

 ( ثلا 3) لىإقضايا اإرهاب ل الجمهورية في مكتوب من وكي بإذنصلية للتوقيف للنظر الأ 

 دون تقديم الشخص للنيابة. بقرار مسببذلك الاذن استثنائية  منلأ وبصفةكما يجوز ،مرات

                                                           
 معالم الجريمة.ثار و الضرورية قبل ضياع الآاءات ك الحالة التي تتطلب السرعة في اتخاذ اإجر يقصد بحالة الاستعجال تل 14
ن الوضــع تحــت النظــر اجــراء ، لأ حســب رأينــا وذلــك خطــأالابتــدائي، مصــط ح التحقيــق ن المشــرع الجزائــري اســتعمل أيلاحــ  إ14

يتــولاه  ،التحــري عــن الجــرائميــتم خــلال مرحلــة البحــث و  لأنــه ،مــن إجــراءات الاســتدلال ولــيس مــن إجــراءات التحقيــق الابتــدائي

 .خطار وموافقة وكيل الجمهوريةإط الشرطة القضائية بعد ضاب
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ذا بعد هالقضائية و شرطة مام الأبمحامي  يمكن للمتهم الاستعانةأنه لى ذلك إضف 

 دقيقة. 30لمدة لا تتجاوز للنظر و ف يوقالتفترة تمديد 

إجراءات التحقيق الاولي  ثناءشرطة القضائية أعمال الأكل نشاطات و  نأ جدر اإشارةت

 الخصوصية أمام النيابة العامةهذه تكون تحت أوامر النيابة العامة المختصة إقليميا، تظهر 

نشا المشرع الجزائري أقطاب جهوية أ حيث الناحية،هذه  المشرع فيبالتمديدات التي خولها 

للنائب فيها الذي يؤول الاختصاص و  ،جرائم الفسادمنها ة و خاصالتختص بالنظر في الجرائم 

 حسب الأقطاب الجهوية.القضائي س لالعام بالمج

إ إافسائ  إجرااي  إي  إآنسئ إذكانئه إإأنكمئ إالجزاياي إالمشاع إأمئم إالمجئل افشاط إفثح

إمديدفثمثدا إوإفلاإثمديدإلجراااإوقفإفلاظاإافطئرإي إإاطئرإااسخثصئصإالقلةميإوإي إافقضئية 

إ:يتئلآكإإثيناقطافتينإئتقةة إهإعلةهإتاحئولإوإ

بعد المسافة ير بعض اإشكالات خاصة إذا كان متداد للاختصاص اإقليمي قد يثلا ن اإ

يمتد اختصاصها الى ولاية تمنراست فهنا البعد شرطة القضائية بوهران و لل الاختصاص يؤولكأن 

 برمته. الأوليعلى التحقيق المحقق و قد يؤثر على 

بات و فقد يثير صعل الاختصاص للشرطة القضائية التابعة للأمن العسكري إذا آكذلك 

لى سلك خاصة أن الأمن العسكري يخضع إالسلطة القضائية عليها على الرقابة التي تمارسها 

 .الدفاع خاص لوزارة

الصرامة رورة إخضاعه للشرعية و ضنرى  ،أما فيما يخص تمديد لفترة لوقف النظر

يقيد باعتباره اجراء سالب ل حرية و  ل جوء إليه الا في الحالات القصوى عدم العبث فيه بعدم او 

 حريات المشتبه فيه.
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مبدأ ثير إشكال، حيث تمديد وقف للنظر قد ي مي في فترةلة حضور المحاكذلك مسأ

ضمان حق الدفاع يستوجب مراعاة هذه المسألة باعتبار ان حضور المحامي امام فترة تمديد 

قد يكون حضوره دون أن يبدي أي مبادرة منه دقيقة و  30لمدة لا تتعدى  إجراء وقف للنظر

 شكليا فقط، وعليه فحضوره في هذه الظروف لا جدوى له.

 مرحلة التحقيق الأولي أمام الشرطة القضائيةالمتخذة في  جراءات الاستثنائيةاإ ن هذه إ

قد تعتبر قواعد متميزة وتتماش ى والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي انظمت وصادقت عليها 

الفساد  جريمةير تشريعية وتدابير أخرى بخصوص الجزائر، معتمدة ما قد يلزم من تداب

اءات تراعي فيها خطورة جر أن تجعلها خاضعة إ بما يتفق مع مبادئها القانونية، و والجريمة المنظمة 

ريمة، وأسبابها وجسامتها والخطر الذي ذلك الجرم، وأن تسعى إلى تعزيز وعي المجتمع بوجود الج

 تشكله.

ته اإجراءات اإستثنائية في مرحلة التحقيق اإن اتباع المشرع اإجرائي الجزائي الجزائري له

ماش ى مع أحد  النظريات في عالم القانون الجنائي والعلوم فلسفة التي تتلالاولي، هو اتباعه ل

ة على السياسة التشريعية الواضحة فيما هو مؤكد في المعاهدات والاتفاقيات المرتبط الجنائية

إقامة دولة  كل ذلك يعد من المساعي الحثيثة لضمانصادقت عليها الجزائر بتحف  و الدولية التي 

 القانون.

سهر أن يكون للمتهم المحاكمة العادلة، و ع ان مبدأ ضمان ي المتواضيلكن حسب رأ

عن نوع محاكمة عادلة يستوجب المساواة في الخضوع للإجراءات أمام القضاء بغض النظر 

الجريمة، وان الوصول إلى الحقيقة لا يجب أن يكون على ظهر إهدار حقوق الدفاع او انتهاك 

 الخاصة. لحرمته الشخصية او حقوقه
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 افثحقةقإااسبثدائيإي إماحل المثخذةإإااستثنائية الجراااا إ:إافثئنيالمحورإ

مرحلة  في جرائم الفسادللجزائري االمشرع ولاها أالتي اإجرائية ى جانب الخصوصية لإ

هم في مرحلة التحقيق المتابعة عند مواجهة المتأخرى في مرحلة خصوصية جاء بولي، التحقيق الأ 

 بعدالمرحلة الثانية اإجراءات الجزائية في  ، وتعدقاض ي التحقيق اممأالتي تكون و  ،الابتدائي

 الى هذه الأخيرة لسببين:  ويتم ال جوءوتعقبها مرحلة المحاكمة،  ،المتابعة

غير  وليفي مرحلة التحقيق الأ القضائية شرطة كون الأدلة التي تجمعها العندما ت ؛الأولإ

ظروف الجريمة مع الانفتاح على  ،أخرى إضافيةدلة أتعزيزها بالبحث عن لى إوتحتاج  ،يةكاف

 .ملابستها ولو كان مرتكبها معلوماو 

فتكون الغاية من التحقيق الابتدائي  ،يكون مرتكب الجريمة مجهولا؛ عندما افثئني

جل تهيئة الدعوى للنظر في أمن  وهذا كله، هالابساتومظروف ، مع ضبط هايالكشف عن مرتكب

 .16المحكمة للفصل فيهاعرض على لمدى صلاحيتها ل

إلى عمل قاض ي التحقيق لطبيعة القضية التي يكون فيها ال جوء مع اإشارة أنه يمكن 

"يكون التحقيق في الجنايات . إ. ج من ق66المادة  وفقا لنص عند وصفها بجنايةالتحقيق وجوبي 

 جوازيا". وفي الجنلأوجوبيا 

في  ؛ساسيتينأمام قاض ي التحقيق في نقطتين أ خصوصية المتابعة في جرائم الفسادتظهر 

 .المؤقت الحبسمدد تمديد ومسألة  ،تمديد الاختصاص لقاض ي التحقيقمسألة 

 

                                                           
 .09المحاكمة، ص)الكتاب الثاني( التحقيق و مرجع سابق، علي شملال، 16
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إتمديدإاخثصئصإقئض يإافثحقةق:إالمطلبإالأولإ

نوعي ال ختصاصوالا شخص ي، الختصاص بين الا  ختصاص قاض ي التحقيقيتمثل ا

 حلي.المختصاص الا و 

ن قاض ي أفالقاعدة العامة رتكب الجريمة، مبشخص المتهم إفشخص ياالمعةئرإيتعلق 

بموجب ادعاء و أون محل اتهام من النيابة العامة التحقيق مختص بالتحقيق مع أي شخص يك

بعض  غير أن .و مكانته الاجتماعيةأو جنسيته أالمدعي المدني مهما كانت وضعيته طرف من مدني 

وفقا وظائفهم، و أتهم امسؤولييرجع بشأنهم الاختصاص إلى جهات محددة بالنظر إلى الأشخاص 

الشأن كذلك مكان وقوعها، و و أ، دون الاعتداد بنوع الجريمة . إ. جمن ق 573لنص المادة 

. إ. ج المعدلة بموجب من ق 64المادة  لأحكامحدا  طبقا من طرف الأ المرتكبة  للأفعالبالنسبة 

إ15رقم:القانون  الادعاء المدني  نأفي حين  ،المتعلق بحماية الطفل 2015يوليو  15:المؤرخ في 12ــــــ

ن أولو كان مرتكب الجريمة حد ، ذلك حدا  حتى الحد  يكون مقبولا أمام قاض ي الأ  ضد

من اختصاص قاض ي التحقيق المكلف بالأحدا  مع ادخال ولي الطفل المدني ضد الحد   دعاءالا 

 .في الدعوى 

المصحوبة و الشكوى أوع الجريمة موضوع طلب الافتتاحي يتحدد بنف المعةئرإافاوع ما أ

. إ. من ق 72و 66 ادو و جنحة أو مخالفة حسب المأبجناية يتعلق مر المدني، سواء كان الأ بالادعاء 

 .ج

و أيتحدد بمكان وقوع الجريمة، . إ. ج من ق 40لمادة طبقا لنص ا المحل إااسخثصئصمئإأ

 ، حتى لو حصل هذا القبض لسبب آخر.و مكان القبض عليهأمكان إقامة المتهم، 
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يمتد اختصاص قاض ي أنه يمكن أن  جرائم الفساداإجراءات في متابعة ظهر خصوصية تو 

و أوزاري  طريق قرار ن. إ. ج عمن ق 40من المادة 2رة الفق لأحكاملى محاكم أخرى طبقا إالتحقيق 

 .مشتركقرار 

إجراااإالحبسإالمؤقت:إإافثئنيالمطلبإ

بالنص على أنه إجراء  123لم يعرف المشرع الجزائري الحبس المؤقت واكتفى في نص المادة 

هذه الخاصية التي سبق التأكيد عليها في توصيات ق. إ. ج،  123استثنائي وفقا لنص المادة 

إ.195317المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي انعقد في روما سنة

من قانون إجراءاته الجزائية بأنه  110بينما يعرفه القانون السويسري وفقا لنص المادة 

و أالجزائية بسبب احتياجات التحقيق كل حبس يؤمر به خلال إجراءات التحقيق في الدعوى "

 .18"منالأ دواعي 

إمبررا إالحبسإالمؤقتافساعإالأول:إ

نما مقيدة بمدى توافر إليست مطلقة، مؤقتا سلطة قاض ي التحقيق في حبس المتهم 

حسب السلطة التقديرية . إ. ج، قمن  123المادةمن ها الفقرة الثانية تمبرراته التي تضمن

مبررا المؤقت القضائية غير كافية كان الحبس  رقابةال التزاماتن أتبين له  ذاإ حيثب،إ19للقاض ي

 التالية:  سباببأحد الأ 

                                                           
 .284، ص 1964محمود محمود مصطفى، شرح اإجراءات الجنائية، طبعة أولى، دار مطابع الشعب، جامعة بيروت، إ17

، الثاني جلدالممحمود زكي شمس، الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية، طبعة أولى،  تعرف مشار إليه عندإ18

 .321، ص 1997مؤسسة غبور للطباعة، دمشق، 

أبو لمعاطي حاف  أبو الفتوح، سلب الحرية بين السياسة الجنائية الشرعية والوضعية، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، إ19

 .223ص ، 1998، 15العدد 
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ولمنع و الأدلة المادية، أل حفاظ على الحجج  الوحيدة الحبس المؤقت الوسيلة كان إذا-

 ؛و لتفادي التواطؤ بين المتهمينأو الضحايا أعلى الشهود  الضغوط

وقوع نعها من اللمو أو وضع حد ل جريمة، أهذا الحبس ضروريا لحماية المتهم عندما يكون -

 ؛من جديد

 ؛يهبة القضائية التي فرضت علاقمخالفة المتهم التزامات الر -

إ.20العدالةعندما يكون هذا الاجراء الوسيلة الوحيدة لضمان بقاء المتهم تحت تصرف -

إتمديدا إحبسإالمؤقتافساإعإافثئني:إ

، وتحديد شكلة ل جريمةفعال المقترفة المتمديد ل حبس المؤقت حسب جسامة الأ يكون 

كان المشرع قد حدد مدة قصوى ل حبس  وإذاالاستثنائية،  اطبيعتهعلى تعني التأكيد المدة 

قاض ي التحقيق  ذ يتعين علىإالمتهم كل هذه المدة في الحبس،  المؤقت، فلا يعني ذلك وجوب بقاء

سيتم التركيز على المدد التي ،إ21)ذلكجل معقول حتى ولو لم ينص المشرع على أانهاء التحقيق في 

 لها علاقة بجرائم الفساد.

إإبئفناب إفلجاحإأواس:

إ  إلمدة إحبسإالمته  إفقط؛إ04ـــــ إواحدة إلماة إفلثجديد وتكون في غير الأحوال  أشهاإقئبلـ 

أي ثبت أن الجريمة محل المتابعة عقوبتها الحبس تزيد . إ. ج، من ق 124المنصوص عليها في المادة 

                                                           
  المتواجد على الرابط: bull.crimN35. Cass.Crim20oct1987: القرار التالي: راجع في ذلكي 20

http//www.legifrance.gouv.fr 

 مساء 23:30على الساعة  2/03/2020: والذي تم تصفحه بتاريخ

ـــي21 ـــت فــ ـــد الوهـــــاب، النظـــــام القـــــانوني ل حـــــبس المؤقــ  ،الجزائـــــري، طبعـــــة أولـــــى، دار هومـــــةقـــــانون اإجـــــراءات الجزائيـــــة  حمـــــزة عبــ

 .77ص ،2006 ،الجزائر
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المئ ةإ)أشهر (4)عن ثلا  سنوات، في هذه الحالة لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة 

 ق.إ.ج(.إ125/1

إلا أنه إذا تبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا فيجوز لقاض ي التحقيق بعد 

استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب أن يُمدد فترة الحبس المؤقت لمرة واحدة لأربعة أشهر 

 .22ق.إ.ج(إ125/2)المئ ةإأشهر  08أخرى، ويصبلأ المجموع 

إإ15من قانون حماية الطفل رقم  73وطبقا لأحكام المادة  بئفناب إفلمته إالحدث؛  12ــــ

 3سنة وكان الحد الأقص ى للعقوبة يتجاوز  16إلى أقل من  13فإنه إذا كان الطفل سِنُه من 

سنوات وكانت الجريمة تشكل إخلالا خطيرا وظاهرا بالنظام العام أو كان الحبس ضروريا لحماية 

هرين غير قابلة للتجديد. كما لا يجوز إيداع الطفل الذي يتراوح الطفل فإنه يجوز حبسه لمدة ش

 سنة إلا لمدة شهرين تقبل التجديد لمرة واحدة فقط. 18إلى أقل من  16سنه من 

إبئفناب إفلجائيئ افساعإافثئني:إ

وتكون في حالة ما إذا كانت التهمة  أشهاإقئبل إفلثجديدإثلاثإماا ؛إ04ــــإحبسإالمته إلمدةإ

سنـــة سجنــــا، فيصـدر حينهـــا قاض ي التحقيق أمر بالوضع في  20ع بها المتهم عقوبتهــــا أقل من المتاب

أشهـــر ويـمـكــــن تـمـديدهـــــا من طرفه لمرتيــــــن، وإذا أراد أن يمدد أكثــــــر عليــه  04الحبس المؤقـــت لمــــدة 

ا أن تزيد مرة واحدة فقط، ليصبـــــــلأ ـــــــــــــام، هـــــــذه الأخيرة يمكنهأن يتقــدم بطلــب إلــــى غرفة الاتهــــ

إمنإق.إ.ج(.إ1ــــإإ125)المــــــــئ ةإشهـــــــرا  16المجموع 

وتكون في حالة ما إذا كانت التهمة  أشهاإقئبل إفلثجديدإأربعإماا ؛إ04ــــإحبسإالمته إلمدةإ

سنة سجن أو أكثر أو السجن المؤبد أو اإعدام، حينها يصدر قاض ي إ20محل المتابعة عقوبتها 

                                                           
 .83حمزة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص .128أكثر: محمد حزيط، مرجع سابق، ص  صيلتفاإ22
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أشهر، يمكن تمديدها من طرفه لثلا  مرات، إ04التحقيق أمرا بالوضع في الحبس المؤقت لمدة 

وإذا أراد أن يمـــدد أكثــر عليــه أن يتقــدم بطلــب إلــى غرفــة الاتهــام، التـي يمكنهــا أن تزيد مرة واحدة 

إ.23منإق.إ.ج(إ1ــــإإ125)المــئ ةإشهــرا  20، ليصبلأ المجمــوع فقط

إ إلمدة إحبسإالمته  إماا إ04ـــــ إثـمئن إفلثجديد ؛ وتكون في حالة ما إذ كانت أشهاإقئبل 

الجناية محل المتابعة قد أمر فيها قاض ي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع الأدلة أو 

لوطني وكانت نتائجها تبدو حاسمة إظهار الحقيقة، يمكن أن يأمر تلقى شهادات خارج التراب ا

أولا قاض ي التحقيق بالحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر، ويمكن تمديده من طرفه لمرتين )إذا كانت 

سنة أو المؤبد أو  20لثلا  مرات )إذا كانت الجناية تساوي أو تزيد عن و  سنة( 20جناية أقل من 

أجل شهر قبل انتهاء المدة أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد فترة الحبس  اإعدام(، ويمكنه خلال

 المؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد أربع مرات.

إالمته إالحدث إبئفناب إفلجائيئ إالمثئبعإبهئ من قانون حماية  75؛ وطبقا لأحكام المادة ـــــ

إإ15الطفل رقم  بلة للتمديد وفقا للشروط الواردة في قا (2)فإن مدة الحبس المؤقت شهران  12ــــ

سنة في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية تساوي أو تزيد  20فانون اإجراءات الجزائية، أي أقل من 

 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التمديد يكون بشهرين في كل مرة. 20عن 

إ

إ

إ

إ
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إ:خــــــــــــــــــــئتم 

نابعة من  في جرائم الفساد الجزائية خاصة اإجراءاتمسألة خصوصية المتابعة في 

استقرار و الدولة من أتنعكس سلبا على التي و  ،الخطورة الاجرامية التي تتميز بها تلك الجرائم

النظم بأكملها على مدار انهيار الشعوب و إفساد لى بالضرورة إتؤدي بعاد ألها المجتمع، كما 

 .سنينال

جرائم الفساد أمرا حتميا، وهو   حد منطريق وضع آليات لعن لتشريعات لذا كان تدخل ا

 ،المراقبة الالكترونية من خلال وضعه أنظمة جديدة مثل نظامالجزائري  ما فعله المشرع

القضائية شرطة تزويد ال،وكذا التسرب في تعديلاته الأخيرةعتراض على الأصوات والمراسلات و الا و 

 تساعد على مواجهة هذه الظاهرة.بوسائل حديثة ومتطورة وقضاة التحقيق 

تعتبر و  الدفاع،ذ تمس بحقوق إ، وحرياتهثر سلبا على المتهم ؤ لكن كل هذه اإجراءات ت

 نذكر ،نساناإ وإعلانات حقوق الدولية واثيق الممع  تتنافىكما حريات الخاصة ل حقوق والانتهاك 

 منها:

إافاثــــــــــــــــــــــــئيج:

 الدفاع حقوق سلبا على والمراسلات والتقاط الصور اعتراض الأصوات مسألة ثر ؤ ت

الدولية لحقوق  واثيقالموفي عليها دستوريا  والخاصة المنصوصالشخصية  وحرياتهم

 الانسان.

   المشرع عززها ؛ لذا خطورةالوالتسرب ب والتقاط الصور تتسم مسألة اعتراض الأصوات

كما  ،ربطها بالضرورة المتمثلة في حالة التلبس أو التحقيق مثلهامة قانونية بضمانات 

أجاز استعمالها فقط في فئات سبعة من الجرائم الواردة على سبيل الحصر أهمها جرائم 
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الفساد، كما جعل العمل بها منوط بإذن قضائي من وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق 

 المختص.

  نشير كذلك وأن المشرع الجزائري وُفِق في وضع هذه الآليات، كما وفق في ضبط ضماناتها

القانونية، ولكن كغيرها من اإجراءات الخطيرة تحتاج إلى أخلاق عملية لدى الشرطة 

 القضائية 

إااسقــــــــــتراحئ 

  وضمان أمنه، الاستقرار المجتمع و  محاولة ضمان ن يوازن بينأنأمل من المشرع الجزائري

حق  وذلك بضمان، والشخصيةحريات الخاصةبالساس الممام العدالة بعدم أالمتهم  حرية

 إجراءات الدعوى في كل  ، وذلكمحاميهبين المتهم و تامة السرية ،وضمان الالدفاع

 فيها. العمومية حتى الفصل النهائي

  هذه اإجراءات لى إال جوء  اإجرائية، عند القضائية بالشرعيةضرورة تحصن الشرطة

وتتحصن باحترام الحريات الأساسية للمواطن حتى تفي بما يجب عليها في إطار القانون ولا 

 ش يء غير القانون 

 ها تتسم لحماية اللازمة والكافية باعتبار ضرورة تعزيز الجهة المكلفة باإجراءات الخاصة با

 .بالخطورة


